
ات العامة اب ي ي المحاكم والن 103412 - حكم العمل ف

ال السؤ

ة ” ف ي ي وظ لى العمل ف قدم إ ي مت ن ة ، علماً أ ي ليج اصة الدول الخ ة ، وخ ي ي الدول العرب ات العامة ف اب ي ي المحاكم والن ما حكم العمل ف

ات ؟ . اب ي ي إحدى الن يق ” ف كاتب تحق

رة من أمري . ي حي ي والله ف ة ؛ لأن ي اف ر من الأدلة الش كر العدد الأكب واب مع ذ لتكم الج ي ض و من ف أرج

صلة ة المف اب الإج

ي ل الله ف ز ن ر ما أ ي غ ة نوعان : نوع يحكم ب ي ان ه الث ة ( ، وهذ عي ن الوض ي وان الق ة ) تحكم ب امي ظ ة ، ومحاكم ن رعي المحاكم نوعان : محاكم ش

ل الله . ز ن ة لما أ الف ها مخ ي دارية ليس ف ة إ عي أحكام وض ر يتعلق ب الأحكام والحدود ، ونوع آخ

الف أحكامها أحكام ة لا تخ امي ظ ة ، أو ن رعي ا كانت المحكمة ش ذ إ ة نوع تلك المحاكم ، ف معرف ات يعرف ب اب ي ي المحاكم والن وحكم العمل ف

ة . اب ي اة ، ون ن ، وقض ي ف ها ، موظ ي وز العمل ف يج رع : ف الش

ه اً ؛ لأن داريّ اً ولا إ ف ها ، موظ ي وز العمل ف لا يج رع الله تعالى : ف لاف ش خ س ب ف ي الدماء والأموال والأن ة تحكم ف امي ظ ا كانت المحاكم ن ذ وإ

نَّ اللّهَ واْ اللّهَ إِ قُ اتَّ نِ وَ ا وَ دْ الْعُ مِ وَ إِثْ لَى ال نُواْ عَ  اوَ عَ لاَ تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ ب لَى الْ نُواْ عَ  اوَ عَ تَ م والعدوان ، والله تعالى يقول : ) وَ اً على الإث يكون تعاون

. 2 / دة ابِ ( المائ قَ عِ يدُ الْ دِ شَ

رج من الملة . ر المخ ه للكف نوب ، وقد يصل بصاحب ر الذ ائ ل الله ، وهو من كب ز ن ر ما أ ي غ ه يكون حاكماً ب ن إ اً : ف ي ها قاض ي ن كان سيعمل ف وإ

راءة ه ، وسيطلب الب ت ب امي لمعاق ظ اء الن رع للقض ي الش هماً ف ه سيحيل من ليس مت اً ؛ لأن يض هو حرام أ ة العامة : ف اب ي ي الن ا كان عمله ف ذ وإ

ة عان ها ، ولا إ ي ريعة ، ولا يحل العمل ف اد الش عال تض ف ه أ عي ، وهذ ون الوض ان ي الق اً ف ه ليس مدان تل ؛ لأن م أو الق لد أو الرج لمن يستحق الج

ها . ي من يعمل ف

راهيم رحمه الله : ب ن إ يخ محمد ب قال الش

ون ان عها الق ة التي مراج عي اد المحاكم الوض يج ة لله ولرسوله : إ اق رة لأحكامه ، ومش رع ، ومكاب دة للش هرها معان لك وأظ م ذ ” من أعظ

هادة ة للش اقض ر ؟! وأي من ا الكف وق هذ ر ف ار ، وأي كف اهب الكف يرها من مذ ي ، أو غ ريطان رنسي ، أو الأمريكي ، أو الب ون الف ان عي ، كالق الوض

تهى . ة ؟! ” ان اقض ه المن عد هذ داً رسول الله ب أن محمَّ ب

ين ” ) ص 7 ( . وان ” تحكيم الق

ال رقم )22239 ( واب السؤ ي ج ا ف كرن ل الله ، وذ ز ن ر ما أ ي غ ي الحكم ب صيل القول ف ف ال رقم )974 ( ت واب السؤ ي ج ا ف ن يَّ ق أن ب وسب

ه لا يحل العمل ن عرف أ ه يُ ة والأحكام الإدارية ، ومن رعي ن الأحكام الش ي ريق ب ف ي الت يطي رحمه الله ف ق ن ن الش يخ محمد الأمي توى للش ف

ها على ان ق ت ط الأمور وإ ب ها ض الأمور الإدارية ، وهي التي يراد ب يرها مما يتعلق ب الف حكم الله تعالى ، دون غ خ ما يُ المحاكم التي تحكم ب ب

رع . الف للش ير مخ ه غ وج

اء : ت مة للإف ة الدائ ن قال علماء اللج
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روع ؛ هو مش لوم : ف ها ونصر للمظ اب رب لى أ رعاً ، ورد الحقوق إ اطل ش بطال للب اق للحق ، وإ اء إحق المحاماة أو القض ال ب غ ت ي الاش ا كان ف ذ ” إ

لَى نُوا عَ  اوَ عَ تَ م والعدوان ؛ قال الله تعالى : ) وَ يه من التعاون على الإث وز ؛ لما ف لا يج لا ف قوى ، وإ ر والت لك من التعاون على الب ي ذ لما ف

تهى . / 2 ” ان دة نِ ( المائ ا وَ دْ الْعُ مِ وَ إِثْ لَى الْ نُوا عَ  اوَ عَ لَا تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ بِ الْ

ن قعود . د الله ب يخ عب ديان ، الش ن غ د الله ب يخ عب ي ، الش ف ي اق عف د الرز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة ” ) 1 / 793 ، 794 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت ” ف

والله أعلم
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